
 ة في أعالي البحارــــــواردة علي حرية الملاحـــــالاستثناءات ال

 ــ  ىى يحيــــسليمان جمعة موسأ.    أ .أيمن حمد امتوبل حمد  

 جامعة طبرق.  –كلية الحقوق ـــ  قانون الدولي العام قسم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 : ةـــــــــــــــــــالمقدم  

نبياء والمرسلين ورحمة لاة والسلام على خاتم الأـــــوالص حيم بسم الله الرحمن الر   

 تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه بحسان الى يوم الدينالله 

تشكل البحار والمحيطات الجزء الاكبر من مساحه الكرة الارضية اذ تشكل حوالى 

 م طرق التجارة العالمية والمواصلاتهأعتبر البحار والمحيطات من مساحتها وت 07%

ن ناهيك ع وغير حية  عية حيهي, غير ما تحتويه هذه البحار والمحيطات من ثروات طب

 يطاتوالمح ان غالب الثروات الطبيعة وعلى راسها الغاز والبتول تنقل من خلال البحار

للسيطرة على التجارة العالمية وطرق الملاحة ما جعلها محط انظار الدول الكبرى 

فقه والدول النامية الى ضرورة تقسيم البحار الى اجزاء خاصة الامر الذى دفع ال الدولية 

  العام . الدوليبالدول الساحلية واجزاء اخرى مشتركة لكافة اشخاص القانون 

واعتبرها تراث مشتركة  أعاليالدولية على حرية  رفــــلذلك استقرت قواعد الع   

 لكافياالا ان هذه القواعد العرفية لم تتضمن التفصيل  دولة, لأىللإنسانية لا يخضع 

شكل ار بالبح أعاليوالصيد في  الملاحةوتنظيم  كافيلرسم الحدود البحرية بشكل 

هذه الموضوعات بشكل مفصل من خلال المعاهدات الدولية مفصل, الى ان تم تقنين 

, م 8511لعام  ن البحارم واتفاقية الامم المتحدة لقانو8591واهمها اتفاقيات جنيف عام 

مع صالح المجتاده الدول والاهمية الاقتصادية وقسمت المناطق البحرية حسب سي التي

 بحار بشكل دقيق ومفصل . أعاليتعتبر  التي, وحددت الاجزاء البحرية الدولي

 :البحث  همية أ 

ط البحار والضواب أعاليلية الملاحة في آوع في تحديد ـــــــهمية هذا الموضأتتمثل      

البحار دون  أعالية في ــــــن اطلاق الملاحتخضع لها لأ التيروط والقيود ـــــــوالش

البحار واستغلاها في اوجه نشاط غير  أعاليلى استنزاف إدى ؤن يأ قيد من شانه

 ككل  الدوليمشروعه على نحو يضر بمصالحة المجتمع 
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لقواعد القانون  الدوليمن تجاوز  الحد   ة رروضتدور اشكالية هذا الموضوع في       

لقانونية ا والأسانيد جــالحجالبحار, وتحديد  أعاليالعام فيما يتعلق بالملاحة في  الدولي

 صلاحياتهذه الالبحار من ناحية وعدم اطلاق  أعاليفي  السفن لتداخل في  ملاحة ل

 . البحار أعاليفي  الملاحةخرى لضمان حرية أ بشكل مطلق من ناحية

 :خطة البحث

ماهية أعالي  : ولالمبحث الأ تية تناول هذا الموضوع وفقا للخطة الآوف نــــــس   

ية حر : المطلب الثاني .ماهية أعالي البحار :المطلب الاول .البحار وحرية الملاحة فيها

 حةالملاعلى حرية  الوارداتالاستثناءات  : الثانيالمبحث  . الملاحة في أعالي البحار

الوضع الخاص بالسفن العامة المخصصة لأغراض  :ولالمطلب  الأ البحار أعاليفي 

صة العامة المخصالسفن لخاصة واالخاص بالسفن  الوضع :المطلب الثاني غير تجارية

 .لأغراض تجارية

 :ثالثالفرع ال، وتجارة الرقيقمنع  : الثاني فرعال، وعمال القرصنةأقمع   :ولالفرع الأ

 غير المشروع منع الاتجار :الفرع الرابع، ومنع البث الإذاعي غير المصرح به

حق التتبع والمطاردة  : الفرع الخامس، و ثر على العقلؤبالمخدرات والمواد التي ت

  .الحثيثة

 :فيها الملاحةة ـــــــعالي البحار و حريأة ــــــــــــماهي ــ  ولالمبحث الأ

فيها من خلال  الملاحةنتناول في هذا المبحث  بيان ماهية أعالي البحار وحرية      

مطلبين " المطلب الاول ماهية أعالي البحار المطلب الثاني حرية الملاحة في أعالي 

  :الاتيالبحار  وذلك على النحو 

 : ماهية أعالي البحارــ   ولالمطلب الأ

حر و البأ العالير ـــــ) البح العام  الدوليكما يسميها فقها القانون  وأالبحار  أعالي     

 لا تخضع لأنها؛ ة ــــــو المساحات البحريأهم المناطق أمن  و المفتوح ( تعد  أالحر 

كثر اتساعا من المناطق البحرية أ -يضا أ -و ولايتها وهى أالدول الساحلية   ةلسياد

توحة مف فهية لها ــــــالقانوني ةلطبيعاالبحار من  لأعاليهمية وتنبع هذه الأ  رىـــــخالأ

البحار قديما كان يراد به ذلك  أعاليومفهوم  العام  الدوليشخاص القانون ألكافة 

 ،ن جات الاتفاقياتألى إخط ممتد وعلى مساحه منه  ءع وراــــزء من المحيط الواقـــــالج
   (1) .البحار لأعاليالدولية ووضعت تعريف جديد  (8)

حار بالبحر العالي وكذلك اتفاقيه قانون الب المتعلقةعرفت كل من اتفاقيه جنيف  حيث    

ر الاولى كانت تعرفه بانه جميع اجزاء البح فالاتفاقية الاستبعادالبحر العالي بطريقه 

:البحث    إشكالية
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ن البحار تفاقيه قانون الأ ونظرا ،لدوله ما الداخليةالتي لا يشملها البحر الاقليمي او المياه 

حر فكان طبيعيا ان تعرف الب الخالصة الاقتصادية المنطقةو  رخبيليةلأاضافه المياه ا

لبحر و اأ الخالصة الاقتصادية المنطقةالعالي بانه جميع اجزاء البحر التي لا تشملها 

 (3).ية ارخبيللدولة  و لا تشملها المياه الارخبيليةأا م للدولة الداخليةاو المياه  الإقليمي

لعام الي شخاص القانون الدوأالبحار منطقة حرة لكافة  فأعاليلهذه المعاهدات  ووفقا       

 .  لى حجتينإ رالبحا أعاليو أ العاليةحريه البحار  أويستند مبد

 .في الاتجار عن طريق البحر  الدولية الجماعةمن دول  دولة أيحق :    ولهماأ 

ذا كانت البحار إلا إالحقين  ينالاتصال ولا يمكن ممارسه هذا في حقه  : ها ــــثاني 

احليه س الدولةذا كانت إيشاء ومن يستطيع بغض النظر عما  يستعملها من ةرـــــح العالية

رف بها ما دامت منسجمه مع قواعد االحريات المتع كل  الدول تمارس و ،و حبيسةأ

رى في استعمال ـــــخول الأمصالح الد  خذ في الاعتبار ولي مع الأومبادئ القانون الد  

لحقين بحار الجديد هذين القانون ال العامة الاتفاقيةست حريه ولقد كربكل  العاليةالبحار 

و غير ساحليه وتمارس حريه أمفتوحه لجميع الدول ساحليه كانت عالي البحار أبقولها 

خرى أون الدولي ــــلقانوقواعد ا الاتفاقيةفي هذه  الواردةالبحار بموجب الشروط  أعالي

ريه ح الملاحةعلى حريه  الساحليةوغير  الساحليةول من الد   لى كل  إ بالنسبةوتشمل 

 (4) .خيرا حريه الصيدأو المغمورةنابيب خطوط الأو ة وضع الكابلاتـــــالتحليق حري

   :ةــــــتيلى المبررات الآإتستند ار حالب أعالي حرية  ن أالفقه  ورأى

مهما  ةولد ي أع ـــــليس في وس ذإ ؛   بحار بطبيعتها غير قابلة للتملكعالي الأن أ : ولاا أ 

فن وهو الذي يتلاعب بأقوى الس تامة  سيطرةن تسيطر على البحر أ البحريةبلغت قوته 

 .ثر أ أيعظمها ولا يترك مرورها فيه أو

ن تكون أيجب  الدوليةرق المواصلات ــــــط مــــــهأعالي البحار وهي أ نإ : اـانيا ث

بعض الدول السيادة عليها وسمح لها  ادعاءمفتوحه لمراكب الدول جميعا ولو قبل 

 لدوليةا الملاحةترتب على ذلك عرقلة ل الحربيةها ساطيلأالسيادة بواسطة بممارسه هذه 

و وضع يتعارض ــــــوه السيادةمدعيه  الدولةخرى لسلطان واخضاع سفن الدول الأ

 . (9)وحق المساواة  السيادةالدول من  مع ما لهذه

ماء سأة ـــــو فرعيأة كانت يرئيس العاليالبحر  للأجزاءن أر بالذكر ـــومن الجدي      

 المعروفةطات الخمس هي المحيالبحر الرئيسية  جزاءأن اويمكن القول ب متعارف

جزاءه أما أ  الجنوبيمد المتجو المتجمد الشماليوالأطلسي و الهنديو الهاديط المحي

"262"



والبحر المتوسط  حمر البحر الأ:   ما يعرف جغرافيا باسم البحار مثل  هي الفرعية

 (6) سود وبحر الشمال ....والبحر الأ

 :  في أعالي البحار الملاحةحريه ــ  الثاني المطلب

 همها حيثأقدم الحريات وأمن  الملاحةرف الدولي على اعتبار حريه لقد استقر الع      

ت يحق لكل دوله سواء كان الحريةنه وبدونها تفقد باقي الحريات كل قيمه وبموجب هذه أ

 الحريةتعتبر هذه و ( 0)،عالي بحارأير السفن تحمل علمها في ــــــو حبيسه تسأساحليه 

شكل ب نشأتوقد  خرى ترتبط بها ارتباطا وثيقان معظم الحريات الألأ؛ هم الحرياتأمن 

وغير  منها والحربية والعامة الخاصةلكافه السفن  الملاحةتدريجي وتتضمن الحق في 

 ةوالعسكري التجاريةغراض ي حجم ولجميع الأأو تحتها وبأعلى سطح الماء  الحربية

ي لا يحق وبالتال الصلةولي ذات وبالطرق التي تختارها وفقا لقواعد القانون الد   والعلمية

ن تفرض ضرائب ورسوم على أو أ الملاحةمام أع العقبات والعراقيل ن تضأ ةدول لأية 

لقد و القضائيةوامر وتمارس عليها سلطتها أي أو تملي عليها أالبحار  أعالي فيالسفن 

ن أ حةالملاقانون البحار في ما يتعلق بحق ل مم المتحدةالأ من اتفاقيه "57 المادة"نصت 

عالي أير السفن ترفع علمها في ـــــالحق في تسغير ساحليه  وألكل دول ساحليه كانت 

 (1). البحار

مع تنظيم بعض المسائل المتصلة بها تنظيما دوليا بغرض  الملاحةولا تتنافى حريه    

لى هذا التنظيم بتوافق الدول ع أوقد بد،   رواح في البحارمين سلامه السفن وصيانه الأأت

صبحت أشارات بواسطه سفن كل منهما وضواء والإتباع قواعد معينه لاستعمال الأأ

برمت عدة أو البحريةبها جميع الدول  تأخذ للإشاراتهناك مجموعه قواعد دوليه 

 لمساعدةلولهما اتفاقيتي بروكسل أالبحريين  والإنقاذ المساعدةدولية لتنظيم  اتفاقيات

يناير  17البحري في  للإنقاذثم اتفاقيتي لندن  م8578سبتمبر سنة  23 بتاريخ والانقاذ 

  (5) . م8515 مايو سنه 83وفي  م8584 سنه

 والفنية ةالإداريولايتها ورقبتها عليها فيما يتعلق بالنواحي  السفينةوتمارس دوله علم     

ويكون لدوله علم مم المتحدة لقانون البحار من اتفاقية الأ "54 للمادة"وفقا  والاجتماعية

ظهرها  علىوحدها الاختصاص الجنائي والتأديبي عن حوادث التصادم التي تقع  السفينة

 .بقولها "50  المادة"في  مم المتحدة لقانون البحارالأ كدته اتفاقيهأوهو ما  عالي البحارأفي 

ي ف بالسفينةخرى تتعلق أ ـــــــةة حادثه ملاحيـــــي  أو أالة وقوع تصادم ـــــفي ح -8

خص ش  يأو أ السفينةلربان  تأديبيهو أ جنائيةى مسئوليه ــــلإي عالي البحار وتؤد  أ

و تأديبيه ضد هذا أ جنائيةوى ــــــيه دعأن تقام أوز ــــــر يعمل في خدمتها لا يجـــــخآ
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يكون  التي ةلدولاو الدوله العلم  الإداريةو أ القضائيةمام السلطات أي ذالشخص ال

 .الشخص من رعاياها

و شهاده أ السفينةصدرت شهاده ربان أالتي  الدولةتكون  التأديبيةائل ــــــفي المس  -1

 نأب الواجبة القانونيةبعد اتباع الطرق  المختصةو الترخيص هي وحدها أ الأهلية

 .هاصدرتأالتي  الدولةحتى لو كان الحائز لها من غير رعايا  الشهادةرر سحب هذه ـــــتق

تى و احتباسها حأتجاز سفينه مرا باحأالعلم  ةغير سلطات دول ةيه سلطألا تصدر   -3

 ضرورةعلى  "51 المادة"في  كدت الاتفاقيةأكذلك ،   التحقيق ة ذم كان ذلك على ولو

من  يأفي  المساعدةالتي ترفع علمها بمراعاة واجب  السفينةلربان  ة تنبيه كل دول

 .ةــــــــيتالآحوال الأ

 .شخص وجد في البحار معرضا للخطر لأي المساعدةتقديم ــ  

 استغاثه إذا اخطر ةشخاص في حالأي أ لإنقاذ السرعةه بكل ما يمكن من ـــالتوج  ــ  

 . ةمعقول ةبصور و في حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه   المساعدةبحاجتهم إلى 

الاخرى ولا لطاقمها وركابها و حيثما  للسفينةبعد حدوث مصادمة  المساعدةتقديم ــ  

يناء ستوجه واقرب م ومينا تسجيلها السفينةسم الاخرى ا للسفينةكان ذلك ممكنا ان يبين 

 (87) .اليه

ول و دأوذلك لوجود دوله  الساحليةغير  للدولةالصعوبة تثور  بالنسبة ولكن        

 ةموعلى تبنى مجإلقانون البحار  المتحدةمم ذا ما دفع اتفاقية الأـــــبها عن البحر وهتحج

 أعالي يفتسير سفنها  فيساحلية الر يغ  الدولةمن القواعد القانونية الكفيلة بتمكين 

منه لى البحر وإ لية حق الوصول ساحالغير  للدولد يكون ــــــلهذه القواع وطبقاالبحار 

 ذه الدول بحرية المرور العابر ـــــا لهذه الغاية تتمتع هحقوقها وتحقيقممارسة  ضلغر

المرور العابر بكافة وسائل النقل ويتم تنظيم حرية المرور العابر ، و دولة ضيارأعبر 

ة العابر عن طريق اتفاقيات ثنائيعن طريق الاتفاق بين الدولة الساحلية ودول المرور 

ساحلية على ال ريغ الدول رور العابر تمارسها ــــن حرية الملأ؛ را ظـــــو جماعية ونأ

مع سيادة الدولة الساحلية على اقليمها   المرور العابر فهذا يتعارض دون شك ةاقليم دول

ن الحقوق أتضمن  التياتخاذ كل ما يلزم من التدابير  فيالحق  تفاقيةلاا ولذلك منحتها؛ 

صورة كانت تعدى على  بأيل ساحلية لا تشك  الغير للدول  الممنوحة والتسهيلات 

 تفرض ن لاأم دولة المرور العابر يجب عليها را؛ ولضمان احت ةــــــالمشروعمصالحها 

كن يجوز لها على سبيل ول؛  و ضريبة أ رسوم جمركية  أيعلى حركة المرور العابر 

 دمت بالفعل خدمات معينة للدولةذا ما قإحالة  فيو ضرائب أن تفرض رسوم أالاستثناء 
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ة المعاملة الوطني أدرم مبة المرور العابر بشرط احتتها لحريساحلية عند ممارسالغير 

ل تفرض على وسائ التيو الضرائب أهذه الرسوم  لا تزيدن : أبمعنى .  هذه الحالة  في

 التي تجبى مقابل استخدام وسائل النقل التيالمرور العابر على تلك  في المستخدمةالنقل 

طريق  ــــنعاون عن تتأخيرة على هذه الأ ينبغيبر اضافة لذلك ة المرور العايدول تخص

لات رة وتسهيـــــمناطق ح ءنشاإلية بهدف حساالغير مع الدول  ة يرام اتفاقيات دولــــبإ

 العابر  رورـــــين وسائل النقل وذلك لتسهيل حركة المــــــموانيها وبناء وتحس فيخرى أ

ات  رخيأالتدابير المناسبة لتفادى الت ن تتخذ كلأكذلك على دوله المرور العابر  وينبغي،  

و أ خيراتأحركة المرور العابر وفى حاله حدوث ت في من الصعوبات التقنية وغير ها 

غير  من دولة المرور العابر والدولة صعوبات من هذا النوع يجب ان تتعاون كل 

 (88).بسرعة  لتهاالأزساحلية ال

يود وعة من القمنما تتقيد بمجإو؛ البحار ليست مطلقة  أعالي في الملاحةولكن حرية    

ككل  يالدولضيه مصلحه المجتمع تالعام لما تق الدوليد القانون ــــواعفرضتها ق التي

 .بالتفصيل الثانيالمبحث  فيوهذا ما سوف نتناوله 

  ية فــــــــــــة الملاحـــــعلى حري واردةـــــــالاستثناءات ال ــ الثاني المبحث

 :ي البحارــــــــأعال

وع ن باختلافالبحار  أعاليدة على حرية الملاحة في رالوا الاستثناءاتتختلف      

 وهذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث، ع به من حصانات عة عملها وما تتمتيبنة وطالسفي

ة العامة المخصص نللوضع الخاص بالسفول الأ طلبفي عدة مطالب حيث نخصص الم

ن الخاصة والعامة الوضع بالنسبة للسف الثانيغير تجارية والمطلب  لأغراض

  :تيوذلك على النحو الآ  المخصصة لأغراض تجارية

 :لأغراض غير تجارية  للوضع الخاص بالسفن العامة المخصصةــ ول الأ المطلب

غير تجارية مثل السفن الحربية سيادة  لأغراضالمخصصة  فن العامةالستمثل    

فاقية ر وخصوصا اتللبحا الدوليالقانون لذلك حرصت قواعد وسلطان الدولة التابعة لها 

ثناء قيامها بالملاحة أراج وضع خاص لهذه السفن إدبحار على لامم المتحدة لقانون الأ

البحر بشكل خاص نظرا لما  أعاليرجاء البحار والمحيطات بشكل عام وفى أفي كافة 

 في م8511مم المتحدة لقانون البحار لعام حيث نصت اتفاقية الأ،   هذه السفن  تمثله

ير غراض غأن السفن الحربية والسفن الحكومية المستعملة في أعلى  56-59المادتين 

لدولة ة ــــــلا للولاية القانونيإولا تخضع تجارية تتمتع بحصانة تامة في أعالي البحار 

 (81) .العلم كقاعدة عامة 
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و أ الحربية السفينةعند تمرد طاقم  ةـــالقرصنحاله على هذه القاعدة  والاستثناء 

ن إف ةالسفينعلى زمام  لاستيلائهم نتيجة القرصنةعمال أعملا من  وارتقبهم الحكومية

انة عند تتمتع بالحص لا عمال التي ترتكبها سفينه خاصهالأ مثابة بعتبر عمال تهذه الأ

مم المتحدة لقانون البحار من اتفاقية الأ"871المادة "كدته أذا ما هو ارتكابها لهذا العمل 

اء ما هذا الاستثنول وطاقمها  هي واحتجازها السفينةنه يجوز التدخل ضد هذه إف وبالتالي

و ألا من حيث الشكل إلن تكون كذلك  الحكوميةو أ الحربية السفينة نأذلك ؛  هيبرر

و أ العامة السلطةوع فهي في الواقع لا تمارس مظاهر ــــــما من حيث الموضأالمظهر 

مارس بل ت؛ هذه السفن  ةساس القانوني لتقرير حصانكلان الأـــــــيش واللذان السيادة

 (83) .به تتمتع التية في هذه الحالة الحصانة نتفقد السفي وبالتالي،  عملا مجرم دولي

الوضع الخاص بالسفن الخاصة والسفن العامة المخصصة لأغراض ــ  المطلب الثاني

 : تجارية

 خاصةالسها الاتفاقيات الدولية السفن أالعام وعلى ر وليالد  قواعد القانون   لم تعط    

تلك ك الأجنبيةتجارية حصانات في مواجهة السفن  لأغراضوالسفن العامة المخصصة 

لكون هذه السفن تمثل  نظرا    غير تجارية لأغراضالممنوحة للسفن العامة المخصصة 

صفة تجارية تتبعها ب نهاإفين وحتى عندما تتبع الدولة مباشرة و معنويأ طبيعيينشخاصا أ

د القانون الدولي العام الولاية القانونية على هذه السفن في ـــــلا سيادية لذلك جعلت قواع

البحار  أعاليدة عامة لدولة علم السفينة ولحماية الملاحة في ــــحار كقاعالب أعالي

 قمع أعمال القرصنةذه القاعدة تتمثل في ـــــررت مجموعة من الاستثناءات على هـــــق

  عووقمع الاتجار غير المشر به  المصرح غير الإذاعي ومكافح تجارة الرقيق ومنع البث

 يوالت  على العقل وحق التتبع والمطاردة الحثيثة ثرؤبالمخدرات والمواد التي ت

  :يالآتسنعرضها بالتفصيل على النحو 

 قمع أعمال القرصنة  ولالفرع الأ

: هي كل اعتداء مسلح يقـع في عرض البحـر مـن مـركـب لحسابه   نةــــــــــــالقرص

. والغرض الذي يرمي إليه القرصـان عـادة هـو الـسلب ونهـب الـسـفـن أيـا  الخاص

كـانـت جنسيتها أو خطف وسـلب الأشخاص الموجودين عليهـا أو الأمـريـن معـا ". لـذا 

، وتعتبر القرصنة جريمة دوليـة تخضع  يـعـتـبر القرصان كعدو عام للجنس البشري

وخضوع " ،لة تضع يدها على المركب المشتغل بهاالمحاكـمـة مـن أجلها لقضاء أية دو

، إذ كان القرصان في كل العصور معتبرا  ول جميعا قاعدة قديمةالقرصنة لقضاء الد  

كمجرم في حق جميع الدول وخارج على القانون، وكان يحق لمركب أية دولـة يلتقـي 
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م لمحاكمتهم والحكـبمركب قرصنة أن يقبض عليه وأن يقدم القراصنة لقضاء دولته 

عـلـيـهـم بالإعدام، أو أن ينفذ فيهم مباشرة هذه العقوبة بشنقهم على السارية الكبرى 

الزمن في حكم القانون، مـع  ر  ــــماستقرت هذه الأحكام وأصبحت على  لمركبهم . وقد

عـدم جـواز توقيـع العقوبة على القرصان إلا بعد محاكمته أمام الهيئة القضائية 

 (84) .تصةالمخ

 لا شك بأن القرصنة كانت ولا تزال أهم المشاكل التي يعاني منهـا المجتـمع الدوليو    

لا يمكن وصف أعمال العنف الموجهة و، وإن كانت في الآونة الأخيرة قد خفت حدتها، 

ضد الأموال والأشخاص الموجودين على ظهر السفينة بالقرصنة إذا كانت تلك الأعمال 

مبـاشـرتها مـن قبل بعض الأشـخـاص الموجدين على ظهر السـفـينة، أو تمت قد تمت 

ممارستها لأهداف سياسية، وإن كانت هذه الأفعال توصـف من طرف عدد من الدول 

، وطبقا لقواعد القانون الدولي الاتفاقي ذات العلاقة  تشكل الأعمال  بأنها أعمال قرصنة

 .بعد قرصنة الواردة فيما

ير قانوني من أعمال العنف والاحتجاز أو السلب والنهب يرتكب لأغراض ـ أي عمل غ

خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة ويكون موجها في أعالي البحار 

رى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهـر تلك السفينة أو ــــضد سفينة أو طائرة أخ

 م خارج الولاية الإقليمية لأية دولة.على متن تلك الطائرة، إن هذا العمل ينبغي أن يت

أي عمل من أعمـال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع  ـ 

 أطلق على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.

حد الفقرتين السابقتين أو أارتكاب أحد الاعمال الموصوفة في أي  عمل يحرض على  -

  (89)يسهل عن عمد ارتكابهما .

ـذه الشروط، فإن العمل المرتكب ـــــم التحقق من توافر هـــــفإذا ت  عد من أعمال ي ـ

و التي ، أ القرصنة  ويكون بالتالي لكافة الدول بواسطة سفنها أو طائراتها العسكرية

تحمل علامات واضحة على أنها في خدمة حكومية الحق بمواجهة هذه الأعمال، والقيام 

ى من فيها من الاشخاص والقبض عل ة في أعالي البحارـــــــالقرصنبضبط سفينة 

مام محاكمها ، وفرض العقوبات الملائمة بحقهم والإجراءات الضرورية أومحاكمتهم 

ود ضمنها مع مراعاة حفظ حقوق ـــــرة والأموال الموجــــفيما يتعلق بالسفينة أو الطائ

م ــــد تقنه إذا كان ضبط السفينة إبالاعتبار خذ ر من ذوي النية الحسنة ، ويجب الأغيال

كافية ، فهنا تتحمل الدولة التي قامت بالضبط المسؤولية الدولية عن  دون وجود مبررات
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الأضرار والخسائر الناجمة عن عملية الضبط تجاه الدولة تحمل السفينة المتضررة 

  (86)جنسيتها .

واجبا خارج عام  البحار  المتحدة لقانونمم من اتفاقية الأ"877المادة "لقت أ وقد     

لبحار ا أعاليفضل حد ممكن في ألى إعمال القرصنة ألدول بالتعاون في قمع على جميع ا

 (80) .دولة أيمكان خارج ولاية  أيو في أ

 تجارة الرقيقمنع ــ   الفرع الثاني

 تمارس عندما الطبيعي للشخص القانوني المركز:  بأنها اصطلاحاا  الرق حالة تعرف   

 الملكية. حق عن المتفرعة السلطات بعض أو كل عليه

 بقصد الإنسان إلى موجه فعل كل إلى فيشير : قـــــبالرقي مصطلح الاتجار أما    

 بغير أو بمقابل للغير عنه النزول في أو حيازته في أو أسره في سواء تمثل استرقاقه،

 التصرف أو الرقيق بنقل المتصلة الأعمال جميع إلى وشكل عام كذلك وينصرف مقابل،

  (81).التصرف وجوه من وجه بأي فيهم

لقد استأثرت مسألة حظر نقل الرقيق ومعاقبة القائمين به باهتمام المجتمع الدولي وقد     

تجلى ذلك من خلال العهود والمواثيق الدولية التي أبرمت بالخصوص، وكانت البداية 

تجارة م  1815- 1814 ر حيث اعتبرت اتفاقية باريس لعاممنذ مطلع القرن التاسع عش

الرقيق مخالفة لكافة المبادئ والقيم الإنسانية وتتنافي في شكلها ومضمونها مع كافة 

الأخلاق الإنسانية. كما أبرمت عدة معاهدات دولية بين الدول البحـرية الكبرى في ذلك 

مـعـاهـدة واشنطن التي أبرمت بين بريطانيا والولايات المتـحـدة الأمريكية مثل الوقت، 

بين بريطانيا وبروسيا والنمسا وفرنسا، م،  1814 ومعاهدة لندن لعام ,م 1822 عام

وكان أساس هاتين المعاهدتين يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وإباحة حق زيارة السفن 

سل اقية بروكوتعتبر اتف وتفتيشها في أعالي البحار لمنع تجارة الرقيق وقمعها.

الأصل التاريخي لحظر نقل الرقيق على ظهر السفن والبواخر في أعالي  م 1890لعام

البحار، وفي وقت لاحق نقلت أغلب أحكامها إلى الاتفاقية الإضافية المتعلقة بإلغاء الرق 

وقد أكدت هذه  م 1958 نظام جنيف لعام التي اعتمدها 1956 ومعاملة الرقيق لعام

المعاهدة وبشكل خاص امتناع الدول المتعاقدة عن نقل الرقيق على السفن التي تحمل 

 (85)أعلامها، واعتبار رقيق السفينة حـرا على الفور لمجرد التجائه إليها.

 في جنيف اتفاقية خطى نفس على"8511 لعام" البحار قانون اتفاقية سارت وقد     

 كرستها التي منها  "55 المادة "في ذلك على فنصت به، والاتجار الرق معالجة مسالة

 من جميعها الدول بين التعاون لأعمال الأساسية وضحت العناصر وقد الموضوع، لهذا
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 هذه العناصر إيجاز ويمكن ، الرقيق المشروعة ونقل غير التجارة هذه مكافحة جلأ

 :التالية بالنقاط

 في علمها ترفع التي السفن استخدام لمنع الفعالة التدابير باتخاذ دولة كل التزام  .8

 .ومعاقبة ذلك الرقيق نقل

 هذا في لعلمها المشروع غير الاستخدام لمنع الفعالة التدابير باتخاذ دولة كل التزام .1

 .الغرض

 النظر بغض الواقع بحكم حرا   يصبح سفينة أية ظهر على يلجا الذي الرقيق أن . .3

  .السفينة علم قانون دولة به يقضي عما

 – جنسيتها كانت أيا – كافة الحربية السفن منح على منها"  887  المادة" ونصت    

 الخروج أن به المسلم ومن ونقله، الرقيق تجارة في تعمل التي ضبط السفن اختصاص

 البوليس اختصاص على قاصر – هذا المجال في – دولة العلم اختصاص قاعدة على

 الموضوع، هذا عالجتا اللتين مواد الاتفاقيتين نصوص من واضح وهذا القضاء، دون

 الرقيق نقل عن بمحاكمة المسؤولين – غيرها دون – العلم دولة محاكم تختص وبالتالي

 بضبط التي قامت الحربية السفينة جنسية كانت أيا   وذلك علمها، تحمل التي السفن في

 تتاجر سفينة ضبطت ما متى الحربية السفينة على يتعين ولهذا .الاتهام موضوع الواقعة

 المضبوطة السفينة إليها تنتمي التي الدولة تخطر علمها أن غير علما   وترفع بالرقيق

 الداخلي تشريعها يعطيها محكمة التي إلى المسؤولين بإحالة لتقوم هذه بالواقعة

 هذا في الدولي التعاون واجب لتأكيد"  887 "المادة وتضيف.محاكمتهم اختصاص

 من الاجنبية التجارية السفن زيارة حق حكمها في وما الحربية للسفن تعطي بأن المجال

 عدم من للتحقيق الزيارة أباحه أن ويلاحظ ونقله، بالرقيق بالإتجار القيام منع جلأ

 أصبح عصر الحق في هذا استعمال إساءة إلى العمل في يؤدي أن يمكن بالرقيق الاتجار

إلى  ويؤدي كما البحار، أعالي عبر تنظيمها مــــيت للرقيق تجارة وجود فيه النادر من

 جاءت الذي التنظيم فإن وعموما   الأخرى، الدول بتجارة الكبرى البحرية الدول تحكم

 (17).القانونية الناحية من الأفضل هو 8511عام  اتفاقية به

 : به المصرح غير الإذاعي البثمنع ــ   الفرع الثالث

 أن إذ ؛ متأخر بشكل به المصرح غير والتلفزيوني الإذاعي للبث التحريم هذا دخل     

 القانون في الطريفة الظواهر نتيجة جاء قد البحار أعالي من تصرف يصدر هكذا قمع

 القرن من الأخيرة السنوات في رزتـــــب القرصنة التي إذاعات ولاسيما الدولي،

 مملوكة بث محطات عن عبارة كانت قدف .لمواجهتها دوليا   نظاما   وتطلبت المنصرم
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 جزر على تقام أو الإقليمية خارج المياه مبحرة أو راسية سفن على تقام خاصة ملكية

 تمنع التي تجاري للدول ببث وتقوم للدولة، الإقليمي الاختصاص عن تخرج صناعية

 اتحاد لقواعد طبقا   ممنوعة هذه المحطات أنالتجاري و الإعلانات بث من نظمها

 (18).واللاسلكية السلكية المواصلات

 الإذاعات الصوتية أو التليفزيونية ويقصد بالبث الإذاعي غير المصرح به  أرسال     

من سفينة أو من منشأة في أعالي البحار بنية استقبالها من عامـة الجمهور بما يخالف 

ان أن عن البي يغن، الأنظمة الدولية، على أن يستثنى من ذلك إرسال نـداءات الاستغاثة

ولة الساحلية هذا البث الإذاعي غير المصرح بـه يشـكل اعتداء صارخ على سيادة الد

ومصالحها، ولذلك، مـن ناحيـة تطلبت اتفاقية قانون البحار من جميع الدول أن تتعـاون 

بهدف مواجهتـه وقمعه. ومن ناحية أخرى، أعطت لدولة علم السفينة أو دولة تسجيل 

ول عن الإرسال غير المشـروع مـن ؤأو الدولة التي يكون الشخص المس المنشـأة

رعاياها أو أية دولة يمكن استقبال البث فيها أو أية دولة يشكل هـذا البـث تشويشا على 

اتصالاتها اللاسلكية المصرح بها، أن تقبض علـى أي شخص يعمل في البث الإذاعي 

سفينة و تضبط أجهزة الإرسال الإذاعي الغير المصرح به وتحاكمه، وأن تحجز 

 (11)لمستخدمة في هذا الغرض. ا

إن هذا التدخل في حرية الملاحة كان نتيجة اقتراح مبنى على حكم محكمة العدل و 

الدولية في قضية الباخرة " ماجـدا ماريا " وتم قبول الاقتراح الذي تقدمت به دول السوق 

ج ضمن رالأوربية المشتركة في ذلك الوقت من قبل المؤتمر الثالث لقانون البحار، وأد

 ومن الجدير بالذكر ،نصوص الاتفاقية العامة لقانون البحار وأصبح حكما من أحكامـها

فإن الحكم الذي أصدرته المحكمـة تناول مسـألة حـجز أجـهزة الإرسـال دون التعرض 

إلى مسألة حجز السفينة ذاتها وكذلك الأجهزة والآلات الأخـرى المستخدمة في عملية 

 (13).لمصرح به من أعالي البحارالبث الإذاعي غير ا

 :قمع الاتجار غير المشرع بالمخدرات والمواد التي توثر على العقل ــ  الفرع الرابع 

ر عاون لقمع الاتجار غيللت و  ـــن المجتمع الدولي مدعإطبقا لقواعد القانون الدولي ف    

 بواسطة السفن في البحارخرى التي تؤثر على العقل المخدرات والمواد الأب المشروع 

ن كل الامم والشعوب مجمعة على مقاومه وقمع الاتجار بالمواد المخدرة باستثناء أالعالية 

ي لتالمواد المسموح بها من ناحيه الطبية ويتجلى هذا الاتفاق من خلال الاتفاقيات ا

 م"8581"ولها اتفاقيه لاهاي لعام أعضاء في الأسرة الدولية ولعل برمت بين الدول الأأ

برام المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي إومنذ ذلك التاريخ توالى  همهاأمن 
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 العام"تحرم صناعه وتجاره المواد المخدرة دوليا وتعتبر اتفاقيه نيويورك التي اقيمت في 

المشروع في  الاتجار غير في مجال مقاومه  هم اللبنات الأساسيةأحدى إ"  م8568

جميع الدول  الاتفاقيةلزمت أعلى العقل ولقد  المؤثرةخرى المخدرات والمواد الأ

 ة لمكافحه الاتجار في الموادــــراءات والتدابير اللازمــــعضاء باتخاذ كافه الاجالأ

 ي فعل يخالف ذلكأن أاعتبرت الاتفاقية و نقلها وأالمخدرة ومنع تصديرها وتوريدها 

   (14).عاقب عليها طبقا لقواعد القانون الدولي يتم ذلك بقصد وسوء نيةيعد جريمة ي

على تجريم تجارة  "م8511لعام "مم المتحدة لقانون البحار لذلك حرصت اتفاقية الأ   

 "871المادة "حيث نصت في المخدرات وحثت الدول على التعاون في ذلك 

ؤثر ت التيو المواد أالاتجار غير المشروع بالمخدرات  تتعاون جميع الدول في قمع .8

 .الدوليةعلى العقل بواسطه السفن في اعالي البحار بما يخالف الاتفاقات 

غير  بالإتجارن سفينه ترفع علمها تقوم أسباب معقوله للاعتقاد بأدوله لديها  لأي .1

ع خرى لقمأن تطلب تعاون دول أعلى العقل  و المواد التي تؤثرأالمشروع بالمخدرات 

 (19).هذا الاتجار

لا و أذا كانت مخدرة إن تكييف المادة ما أهم هنا وهو ممر أولكن يجب ملاحظة        

اك نن هأالخاصة بالسفينة حيث  اع لقواعد القانون الدولي العام وللوجهــــمر يرجأهو 

ه لتعاطيها والاتجار بها عومشروعه في دول ومشر درة وغيرــــبعض المواد تعتبر مخ

سمح حين يخرى مثل الحشيش المجرم في دول كثيرة وخصوصا العربية في أفي دول 

ة والمكان المراد افراغ حمولتها فيه ما نكذلك وجهت السفي اعته في هولندبتعاطيه وزرا

 و لا .أستيراد هذا النوع من المواد ااذا كان دول تسمح ب

 :والمطاردة الحثيثةحق التتبع ــ  الفرع الخامس

و أفي مطاردة  للدولة العامةو الطائرات أق السفن ـــــنها حأفها بعض الفقهاء بعر     

بمناطق  علقةالمت الدولةمت ي ترتكب عملا مخالفه لقوانين وانظالت الأجنبيةتتبع السفن 

دها في البحر العالي وذلك لغرض اقتيا من تلك المناطق واستمرارا ابتداء الوطنيةولايتها 

ر على خآهذه استثناء  الحثيثة المطاردةوتعد ، لمحاكمتها  الساحلية ةـــــالدول ئلى موانإ

لفعل  استمرار وأ  الساحلية الدولة لولايةا تعد استمرار   لأنها؛ دوله العلم  اختصاص أمبد

 لاقليميوتعبر حدود بحرها ا المخالفة السفينةرك حالذي كان يمكن ان يبدا لو لم تت الولاية

 وحق الدول الساحلية الدولة ولايةح بضمان فاعليه ـــتسم المستمرة فالمطاردة إذا   ،  

في  معاهداتوقد عاونت بعض ال الدولياستقر عن طريق العرف   والمطاردةفي التتبع 

ن يعد أويمكن   لا نزاع فيه      صبح الحق المذكور حقا ثابتاأتكوين هذا العرف حتى 
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لى ع ي الدفاع عن كيانها ومصالحها ف الدولةق ـــــمن تطبيقات ححق التتبع والمطاردة  

بل ؛   ذه ه الفكرةمتحفظين تجاه  البدايةن الفقه والقضاء الدوليين كان في أ من  رغمال

خذت تدخل في القانون الدولي تدريجيا في كتابات العديد من أين لها ثم وحتى رافض

يه جنيف ا في اتفاقحتى استقرت مؤخر   الدوليةوالمحاكم  العلميةهاء وقرارات المحافل الفق

 للدولةز جيالتي ت   ةــــــيـالعرف القاعدةن البحر العالي حيث تم تقنين أبش م 8591لعام 

جلبها ر العالي وضبطها وكانت وحتى البح آيا  جنبيه من مياها ألسفينه  المستمرة المطاردة

مم الأدتها اتفاقيه عام كأوالاتفاقية ذه ـــــــمن ه "13  المادة "شارت اليها أكما وقد 

والتي حملت ،   "  888"المادةبالنص عليها في   م8511لعام  لقانون البحارالمتحدة 

 هم الشروط الواجبأحيث اهتمت كتلا الماديتين ببيان  الحديثة المطاردةق ـــــعنوان ح

 .روعهممارسة مش الحيثيةتوافراها حتى يثبت للدولة المعنية الحق في ممارسة المطاردة 
(16) 

 : يـــــمن الشروط ه ةر مجموعـــــبد تواف لا المطاردةق ـــول حد  ــــمارس الولكي ت  

تباه ويه ولا يكفي مجرد الاشو قرائن قأسباب أ الساحلية الدولةن تتوافر لدى سلطات أ .8

 لارخبيليةاو المياه أ الداخليةقد ارتكبت اثناء وجودها في المياه  الأجنبية السفينةن أعلى 

و فوق الجرف القاري  أ الاقتصادية المنطقةو أ المتاخمة المنطقةو أو البحر الاقليمي أ

ثل ن مأصداره في شإق ــــح الدولةمما تملك  للدولة الساحلية  لائحةو ألقانون انتهاكا 

 البحريةهذه المناطق 

د زوارقها في ــــــحأ و أ المخالفة السفينةثناء وجود أ المطاردةعمليه  أدـــــــن تبأ .1

 قةالمنطو أ المتاخمة الإقليمي والمنطقةو البحر أ الارخبيليةو المياه أ الداخليةالمياه 

  و فوق الجرف القاريأ الاقتصادية

بالتوقف من مسافه تستطيع منها هذه  المخالفة للسفينةمر أ بإصدار الدولةن تقوم أ .3

 وئيةالضن يتم ذلك عن طريق الاشارات أويمكن ،   و تسمعها أ ارةـــــشإ ن ترىأ السفينة

 هبالمكان الذي يوجه من الشأنذا ـــــفي ه ة مكبرات الصوت ولا عبر وأو اللاسلكي أ

بحر و الأ     الساحلية للدولةو البري أقد يكون صادر من الاقليم البحري مر التوقف أ

  .العالي

 بيةالحرو الطائرات أمن قبل السفن  لا  إ الحثيثة المطاردةن يمارس حق أوز ــــــلا يج .4

التي تحمل علامات واضحه و الطائرات أو غيرهما من السفن أ الساحليةلدوله  التابعة

 ومأذون لها بذلك حكوميةنها في خدمه أتدل على 
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تتنمى  لتياللدولة  الإقليمير حولها البخن يتم القبض على السفينة المحالفة قبل دأ   .9

  رىـــــخألدولة  الإقليميالبحر  وأليها إ

رة هـــــة قاو  ـــــذ انقطعت ولو بسبب قإن المطاردة مستمرة وغير منقطعة فن تكوأ .6

ل ب  بالمطاردةواحده ن تقوم بالمطاردة سفينة أولكن لا يلزم ؛   تكون غير مشروعة 

 السفينةن تتابعها عدة سفن أو طائرات متواليه إلى أن يتم القبض على أيجوز 

أو    ي بين عمل هذه السفن ــــــي فاصل زمنأن ينتفى أرط ـــــــبش ةـــــــالمخالف

 (10). الطائرات

بد من  روع لاـــــبشكل مش ثة ق المطاردة الحثيــــــممارسة ح م  ـــــــلكى تت ذا  إ     

 ة الملاحة ـــــقيد على حري تصبح  ذه المطاردة ــــــن هإف لا  إو، فر هذه الشروط واـــــت

  .خالف لقواعد القانون الدولي العام موبالتالي ممارستها تتم بشكل غير مشروع و

 : الخاتمة

 :تيالآوفى ختام هذا لبحث توصلنا لمجموعه من النتائج والتوصيات على النحو 

 :النتائج ــــ   ولاأ

راث العام وت الدوليون ـــــشخاص القانأرة لكافة ــــــالبحار تعبر منطقة ح أعالين إ  .8

 احليةو غير سأدولة ساحلية  أية و سلطأن تخضع لسيطرة ألا يمكن  للإنسانيةمشتركة 

رق المواصلات ـــــضته حرية طتر اقــــمأالبحار هو  أعالي فين حرية الملاحة إ .1

 ةــــــالملاحذا كانت إلا إذه الحريات ـــــفلا يمكن تحقيق ه البحريةالبحرية والتجارة 

 العام الدوليشخاص القانون أق مقرر لكافة ـــــح عالي البحارأفي  أعالي في

نما ترد عليها مجموعه من إالبحار ليس مطلقة و أعالي في الملاحةن حرية إ  .3

 .ككل الدوليالمجتمع مصالحة البحار و أعاليالاستثناءات والقيود المقررة لحماية 

 : توصياتالــ   ثانيا

حار الب أعالي في قانونيــــــــــــــة ة الهجرة غير الج التدخل لمكافحادرإرورة ـــــــض .8

ع ملقضمن الاستثناءات المقررة على حرية الملاحة والسماح لكافة الدول بالتدخل 

 . لمرتكييها رداعهعقوبات  وتشريعقانونيـــــــــــــة تهريب الهجرة غير ال

البحار والرقابة على استغلال الدول لهذه  أعاليجهزه دولية مشتركة لحماية أنشاء إ.1

 .الحفاظ على البيئة الخاصة بها المنطقة لحماية موردها و

و تعرقل سير أتعطل  التية الدول رورة فرض عقوبات رادعة على كاف  ـــــض. 3

 .البحار أعالي في ةـــــــــالملاح
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 : شــــــــــــــــالهوام
 لدولياو اكثر من اشخاص القانون  أكل اتفاق مكتوب يعقد بين شخصين  يقصد بالمعاهدات الدولية .8
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